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مقدمة
إن ما نعنيه بالنظريات العاملية، هي تلك النظريات التي تفسر التغير الاجتماعي على ضوء عامل واحد من عوامل التغير، كالعامل التكنولوجي، والعامل الاقتصادي، والعامل الأيكولوجي وغير ذلك. 
وهي نظريات حديثة نسبياً مقارنة بالنظريات السابقة، ونظراً لكونها تبني أفكارها في الغالب على تجارب علمية، وأمبريقية، لهذا اعتبرت نظريات سوسيولوجية تمييزاً لها عن النظريات الفلسفية السابقة
هذه النظريات السوسيولوجية العاملية ليست واحدة في إطارها العام، أو في معالجتها للتغير الاجتماعي، كما أنها تتفاوت من حيث الواقعية في التحليل، والتفاوت في درجة التأثير على الظواهر الاجتماعية هناك اختلاف بين آراء القائلين بهذه العوامل، واتفاق في حتمية التغير ولزوميته، تلك الحتمية التي تقصر التغير على عامل والنظريات العاملية هي:
نظرية العامل التكنولوجي.
نظرية العامل الديموغرافي.
نظرية العامل الأيكولوجي.
نظرية العامل الاقتصادي.
نظرية العامل الثقافي – وأنواعها -.
وسنعرض إلى كل منها بإيجاز على النحو التالي:-
1- نظرية العامل التكنولوجي
ينظر إلى تحديد مفهوم التكنولوجيا نظرات متعددة، تختلف باختلاف تخصص الباحثين، ولهذا جاءت تعاريف عديدة لها منها: 
دراسة القواعد العلمية للفنون والصناعات المستعملة في المجتمعات الرشيدة دون غيرها، فالتكنولوجيا أو التقنية هي "المهارة في تطبيق معلومات حسب عمل متواضع لإنجاز مشاريع معينة".
وتعرف بأنها الوسائل التقنية التي يستخدمها الناس في وقت معين من أجل التكيف مع الوسط البيوفيزيقي.
ويرى وليام أوجبرن: بأنها دراسة التقنيات والأفكار التي تغطي المواضيع المادية، أي أنها تشمل الجوانب المادية للثقافة.
وهناك من يربط بين التكنولوجيا والعلوم التي تدرس في المعاهد الفنية، والكليات العلمية، مثل: الهندسة والميكانيكا والكهرباء... 
وتتضمن تطبيق العلوم النظرية لتحقيق الغايات العملية والعاجلة للإنسان، أي أنها ترتبط بالتطبيق أكثر من ارتباطها بالناحية النظرية.
 ولا شك أن في ذلك صعوبة في التمييز الواضح بين هذين العنصرين نظراً للارتباط السببي بين النظرية والتطبيق ويرى كثير من الأفراد بأن التكنولوجيا: هي فن استعمال الآلات – التقنيات – أي الامتلاك العلمي لاستعمالها. والأهمية المترتبة عليها. أو هي الآلات وفن استعمالها ويرى أحمد الخشاب، أن التكنولوجيا هي كل ما ابتكره الإنسان للعمل على إشباع حاجاته المختلفة.
ويمكن تعريف التكنولوجيا، بأنها مجموع المعارف، والخبرات المتراكمة، والمتاحة والوسائل المادية والتنظيمية التي تستخدم في مجالات مختلفة بغية إشباع الحاجات البشرية المتزايدة، سواء على صعيد الفرد أم المجتمع.
ومن الوجهة الاجتماعية فإن "معنى" التكنولوجيا هو الذي يؤثر في تغير المجتمع. وتتلخص العلاقة بين المجتمع والتكنولوجيا في الأوجه التالية:
1-يؤدي الموقف السوسيولوجي إلى الاختراع المادي الذي  يستعمل في المجتمع.
2-يؤثر الاختراع التكنولوجي في حياة المجتمع من خلال استعماله.
3-وبفعل عامل الانتشار، تؤثر التكنولوجيا في مجتمعات لم تساهم في عملية الاختراع أو الاكتشاف. كما أنها لا تترك الآثار نفسها في المجتمعات كافة بفعل الاختلاف الثقافي فيما بينها.
التكنولوجيا والتغير الاجتماعي:
ترى النظرية التكنولوجية أن التغير الاجتماعي سببه العامل التكنولوجي، أي أن التكنولوجيا هي علة التغير في المجتمع. 
وترجع كل التغيرات الاجتماعية إلى أسباب تكنولوجية  وتتوقف طريقة إحداث التغيرات التكنولوجية للتغير الاجتماعي على فهم الطبيعة العلية التي هي في الواقع عبارة عن عملية اضطرارية.
أي أن التأثير التكنولوجي لا يتوقف عند إحداث الأثر الأول، بل إن التأثير يتتابع مؤدياً إلى آثار مصاحبة، أو مشتقة على هيئة سلسلة مترابطة الحلقات، ولهذا فإن للعامل التكنولوجي أثراً مهماً في التاريخ الاجتماعي للمجتمعات ويؤدي إلى تقدمها  إن وطأة الاختراعات تؤدي إلى تأثيرات متعددة، تنتشر في اتجاهات مختلفة تشبه الموجات المائية الناتجة عن إلقاء حجر في الماء، فتتشكل دوائر متصلة ببعضها. وهكذا يكون تأثير التكنولوجيا في الحياة الاجتماعية تأثيراً متواصلاً.
وتأتي التكنولوجيا استجابة لحاجات الأفراد من أجل تحقيق أهدافه بأقل جهد ممكن، وبأقل التكاليف، وهي تتيح للإنسان ظروفاً مناسبة من أجل راحته وسعادته. 
فالوسائل الفنية المستعملة في الزراعة قد أدت إلى زيادة الإنتاج، وتحسين الإنتاجية، وإلى تحسين طرق تربية الماشية، فازداد المردود الحيواني كماً وكيفاً، وصاحب ذلك تحسن في الاقتصاد الزراعي، وتغير إيجابي في الحياة القروية بوجه عام.
وقد تغيرت العلاقة بين الزراعة والصناعة، وزادت الهجرة الريفية والهجرة الزراعية، وانتعشت الحياة في المدن بشكل ملموس، وبذلك نستطيع القول أن التغير التكنولوجي أصاب النظام القروي والنظام الاجتماعي عامة.
لقد أدى التقدم في وسائل الاتصال إلى تغيرات اجتماعية بعيدة المدى، ولعل التغيرات التي تشهدها المدينة الحديثة هي نتيجة للتكنولوجيا. 
وقد بين وليام أوجبرن ذلك بوضوح، حين قام بدراسة تأثير المذياع على الحياة الاجتماعية، وقد ذهب إلى أن التكنولوجيا أدت إلى تغير في العادات والمؤسسات الاجتماعية بشكل واسع وترى النظرية التكنولوجية أن أي اكتشاف أو اختراع تقني يؤدي مباشرة إلى تغيرات اجتماعية، واقتصادية وسياسية وثقافية...، فاكتشاف الطاقة الذرية أدى إلى تغيرات عميقة في حياة المجتمعات، فعلى سبيل المثال أدت إلى حدوث تغييرات في الاستراتيجية العسكرية، وإلى قيام علاقات دولية جديدة وقد ساهمت التكنولوجيا في تكوين اتجاهات عدة داخل المجتمع، ومن هذه الاتجاهات:-
1-التخصص في العمل، حيث تقوم التكنولوجيا بوظائف متعددة وتصل إلى إنجاز عملها بكفاءة كبيرة، وتوجد وظائف عديدة. 
وهي تعمل على إبراز ظاهرة التخصص في العمل، وتبدو هذه الظاهرة بوضوح كلما تقدم المجتمع في الصناعة، وتؤدي إلى ظهور أنظمة قانونية وغير ذلك.
2-وتكتسب الاختراعات التكنولوجية أهمية بالغة في حياة المجتمعات لأهميتها، وقد روى أحد المؤرخين، أنه في سنة 1772 أعل استقلال أمريكا، وفي ذلك الوقت تقريباً اخترع جيمس الواط Watt. أي أن صدى الاختراعات والاكتشافات ينتشر بسرعة كبيرة
3-إيجاد الظاهرة الإمبريالية، الناتجة عن الثورة الصناعية التي أدت إلى فائض في الإنتاج الصناعي، الأمر الذي أدى بالدول الصناعية إلى القيام بالبحث عن أسواق جديدة لتصريف هذا الفائض، وتشكيل الشركات المتعددة الجنسيات، وإلى استيطان ما يعرف بالعالم القديم، واستعماره في نهاية الأمر. وترتب على ذلك إنشاء ظاهرة التبعية– حتى بعد الاستقلال – التي تعاني منها معظم الدول النامية اليوم.
4-التغير في مجال القيم الاجتماعية: لقد صاحبت تغيرات اجتماعية عديدة المتغيرات التكنولوجية في مجال القيم الاجتماعية، مثال: قيمة الوقت، وقيمة المرأة، وقيمة العمل وغير ذلك. لقد جاءت قيم جديدة لتتلاءم والعمل الصناعي وتزداد التغيرات الاجتماعية بزيادة التراكمات المادية وانتشارها، وأن عمل الإنسان يؤدي إلى تغيره، ويرى هيجل Hegel "أن الإنسان هو يعمل على تغيير الطبيعة المحيطة به يغير من طبيعته الخاصة".
ولا يعني ذلك أن كل التغيرات في المجتمع وليدة التكنولوجيا، وإنما هناك من المؤثرات على الحياة الاجتماعية ما يناظر أثر التكنولوجيا إن لم يزد عليه في بعض الأحيان، مثل أثر الاقتصاد والديموغرافيا – كما سنوضح فيما بعد -.
5-ظهور أهمية المجتمعات الصناعية، وسرعة تقديمها مقارنة بالمجتمعات الأخرى. إن زيادة التغير تقترن بمدى التراكمات التكنولوجية الحادثة في المجتمعات الصناعية، وهذا ما يفسر لنا سرعة التغير في المجتمعات الصناعية دون غيره
· سؤال يطرح نفسه
· كيف تؤدي التكنولوجيا إلى التغير الاجتماعي؟ وما النتائج المترتبة على ذلك؟
· نستطيع أن نلمس الإجابة على هذا السؤال لدى القائلين بالنظرية التكنولوجية على النحو التالي:
· تبني أفكار التكنولوجيا على القسمة الثنائية للثقافة لدى منظري هذا الاتجاه، أمثال وليام أوجبرن، ونمكوف وممفورد، وغيرهم.
· يحدث تراكم في مجال الثقافة المادية نتيجة لعاملي: الاختراع، والاكتشاف، بشكل أسرع من الجانب اللامادي للثقافة في فترة من الزمن، الأمر الذي يؤدي إلى تخلف الجانب اللامادي عن مزامنة الجانب المادي، وهذا الأخير يشكل في النهاية قوى دافعة لتغير الجانب اللامادي.
· ويصطلح أوجبرن على تخلف الجانب اللامادي عن الجانب المادي، بالهوة الثقافية Cultural Lag أو التخلف الثقافي.
1-إن التغيرات المادية أسرع في تراكمها من التغيرات اللامادية.
2-إن التغيرات المادية تصبح علة في تغير الثقافة اللامادية، 
· ويرجع عملية تخلف  اللاماديات عن الماديات في التغير إلى عدة أسباب، وهي:
· الميل للمحافظة على القديم. فكل الثقافات تحاول أن تبقى على تراثها الفكري خوفاً من التجديد.
· الجهل بحقيقة التجديد والاختراع، وعدم معرفة طريقة استخدامه مما يؤدي بالتالي إلى رفضه في النهاية.
3-النزعة المحافظة لدى كبار السن، واستاتيكية العادات والتقاليد. هذه عقبات تقف أمام التغير اللامادي. في حين أن الماديات لا تعترضها مثل هذه العقبات.
·  وحينما يحدث التغير المادي نتيجة للاختراع أو الاكتشاف فإن التغير اللامادي يأتي بعده بمدة من الزمن، فاختراع باستور Pasteur الطبي لم يؤخذ به إلا بعد مضي وقت طويل حتى بدأ يؤثر في بعض الظواهر الاجتماعية.
· وقد بيّن أن الثورة الصناعية هي المسؤولة عن التغيرات التي حدثت للأسرة، فانتقال الإنتاج من البيت إلى المصنع، ساعد  على نشأة المدن الصناعية، وأصبحت ذات أنماط اجتماعية متميزة من الثقافة، هي ثقافة المجتمع الحضري الحديث، وقد ترتب على الثورة الصناعية كثير من التغيرات الجوهرية التي أصابت مختلف النظم والمؤسسات داخل المجتمع
· وقد أدت الثورة الصناعية إلى تقليص حجم الأسرة، فأصبحت صغيرة – نووية – وأقل استقراراً من الأسرة في المجتمع الزراعي.
· ويرى نمكوف أن العلاقة بين التغير التكنولوجي والتغير الأسري في العمليات التالية:
1-أدت الصناعة إلى تخفيض أو إنهاء الإنتاج المنزلي، الأمر الذي نجم عنه إلغاء الوظيفة التي كانت للأب في رئاسة العمل الزراعي واليدوي عموماً.
2-وقد نتج عن عمل الرجل خارج المنزل أن ترك تدبير شؤون البيت والتربية للمرأة، فزاد سلطانها من بصفة عامة
3-وأن خروج المرأة للعمل قد منحها استقلالية اقتصادية أدت إلى المزيد من الحرية، وتعزيز فكرة المساواة بين الجنسين.
4-نشأت ظاهرة المدن الصناعية، والمجتمعات الحضرية، ونمو الخدمات العامة، وإسناد هذه الخدمات إلى مؤسسات تابعة للدولة.
· ويذهب ماكيفر Maciver في أن هناك ظروفاً دائمة تعتبر عوامل مهمة في التغير الاجتماعي، مثل نظام الطبيعة أو العملية الخارجية المستقلة عن نشاط الإنسان، ويمكن إدراج الحالة البيولوجية تحت هذا النظام ويرجع عوامل التغير إلى عاملين: أحدهما دائم وهو نظام الطبيعة، ودوام هذا لا يمكن جعله صالحاً كعلة للتغير، فالتغير الجديد لا تفسره علة دائمة أي الطبيعة. وثانيهما ما يتصل بثقافة الإنسان، أي التكنولوجيا المتغيرة وهي عنده تعتبر علة التغير. أي أنه يتفق مع أوجبرن في نهاية الأمر.
· ويتبين من كل ذلك، أن القائلين بنظرية الهوة الثقافية من ناحية عامة يتفوق في عدة نقاط ويختلفون في نقاط أخرى. وأوجه الاتفاق تبدو في:
1-القسمة الثنائية للثقافة: المادية واللامادية، وعدم المزامنة في التغير بينهما.
2-الارتباط بين جانبي الثقافة بحيث يؤثر كل منهما في الآخر.
3-التغيرات تستغرق زمناً.



· وتتلخص الانتقادات الموجهة للنظرية التكنولوجية فيما يلي:
1-لا تتأثر الثقافة اللامادية بالثقافة المادية، وإنما تتأثر بثقافة لا مادية من جنسها. وقد قال بذلك من قبل ابن خلدون، ودوركايم، في أن الظواهر الاجتماعية تتأثر بظواهر طبيعية وبظواهر اجتماعية، وقد تؤدي الأيدولوجيات السياسية والاجتماعية إلى تغيير واسع في حياة المجتمع كماً وكيفاً أكثر من تأثير النظام التكنولوجي بأسره.
2-إن كثيراً من المجتمعات اليوم تقدمت في النواحي اللامادية دون أن يصاحبها تقدم في النواحي المادية. كالمجتمعات العربية التي تقدمت في التعليم مثلاً دون التقدم في التكنولوجيا.
3-صعوبة قياس مدى التغيرات قياساً محدداً – ناهيك عن تحديد المدة الزمنية الفاصلة، الأمر الذي يستدعي النسبية والأحكام القيمية.
· وبالنظر إلى وجاهة هذه الانتقادات للنظرية التكنولوجية، فإن التكنولوجيا لا تفسر مقولة التغير الاجتماعي، لأن عملية التغير الاجتماعي معقدة، وتتطلب أكثر من عامل واحد، ومع ذلك تبقى نظرية التكنولوجيا ذات أهمية في تفسير عملية التغير الاجتماعي.
· 2- نظرية العامل الديموغرافي
· يقصد بالديموغرافيا مجموعة العناصر المتعلقة بالهيكل السكاني من حيث الزيادة أو النقصان، ومن حيث الكثافة أو التخلخل، وكذلك التوزيع حسب الهرم السكاني وما إلى ذلك.
· وقد بدأ الاهتمام بالمسألة الديموغرافية مع بداية الثورة الصناعية، الأمر الذي أدى إلى زيادة الطلب على الأيدي العاملة، لكون العمال يشكلون العامل المهم في العملية الإنتاجية ومن المعروف أن الحركة السكانية تتأثر بعاملين: عامل المواليد، وعامل الوفيات
·  وتؤكد الدراسات السكانية الحديثة على وجود علاقة بين السكان وقضايا التخلف والتقدم، أي بمسألة التغير الاجتماعي عموماً، من خلال العلاقة بين البناء الديموغرافي والبناء الاقتصادي بوجه عام، واستغلال موارد المجتمع ومعدلات التنمية الشاملة. 
· وترتبط الحركة السكانية بالحركة الاقتصادية، أي لا نستطيع فهم اتجاه النمو السكاني بمنأى عن البناء الاقتصادي.
· وقد أكد "دوركايم" في تحليله للعامل الديموغرافي والتغير الاجتماعي على أن تقسيم العمل قد أحدث تغييرات جذرية بالانتقال من التضامن الآلي إلى التضامن العضوي ويعود ذلك إلى الخصائص السكانية للمجتمعات من حيث الحجم وتوزيعهم المكاني، وطبيعة العمل الذي يقومون به من زراعة وصيد، والوسائل المستخدمة فيه، وكل التخصصات تؤدي إلى التكامل ويؤكد على أن تقسيم العمل وتعدده يرتبط بحجم السكان وكثافتهم. الأمر الذي يؤدي إلى التقدم الاجتماعي، بمعنى أن التقدم الاجتماعي يرتبط بمدى كثافة السكان وحجمهم
· ويذهب دوركايم في تحليلاته لزيادة السكان، أن الكثافة الديموغرافية ليست سبباً في تقسيم العمل فحسب وإنما تؤدي إلى الكثافة الأخلاقية التي تكشف في النهاية عن مدى حضارة المجتمع، وتحدد السبب الرئيسي للتقدم وفي تقسيم العمل المرتبط بالحضارة، وترتبط العلاقات الاجتماعية ارتباطاً شديداً بعدد الأفراد المشاركين فيها. ومن خلال هذه النظرة فإن الحضارة تظهر ليس باعتبارها هدفاً، وإنما بوصفها مجالاً يمارس من خلاله الأفراد وظائفهم الاجتماعية.
· وقد يوصف إلى علاقتين سببيتين:
· 1-إن نمو الكثافة السكانية يصاحبه نمو تقسيم العمل والكثافة الأخلاقية (الحضارة).
· 2-إن تقسيم العمل والكثافة الأخلاقية تؤديان بالضرورة إلى التقدم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
· ويترتب على ذلك، أن للكثافة السكانية التأثير الواسع في عملية التغير الاجتماعي، وخطط التنمية بوجه عام، ويؤيده في ذلك، جورج بلندي G. Balandier في أن العامل الديموغرافي يحدد المجالات الاقتصادية
· وتتحدد بموجب ذلك الملامح الاجتماعية، والثقافية للسكان، ويؤكد على العلاقة التبادلية بين العوامل الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية، وينتهي إلى أن الخصائص السكانية تحدد القدرة على التنمية، وتوجيه التغير الاجتماعي.
· وقد ظهرت نظريات عديدة تربط بين البناء الديموغرافي والبناءات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمع منها:
· نظرية دبلداي Doubleday التي تربط بين النمو السكاني، وبين البناء الطبقي للمجتمع من خلال تطبيق القانون العام للوراثة لدى الكائنات الحية،
· ومؤداه إذا ما تعرض أحد الأنواع الحية للانقراض، فإن الطبيعة تعمل على زيادة عدد أفراده حفاظاً على النوع من خطر الانقراض
·  وفي أثناء تطبيق هذا القانون على المجتمع، وجد "دبلداي" أن خطر الانقراض يتوافر لدى أبناء الطبقات الدنيا للمجتمع بسبب معاناتها من انخفاض الدخل، وسوء التغذية، وانخفاض مستوى الرعاية الصحية والثقافية، أما الطبقات العليا فلا تتعرض لهذا الخطر، هذا ما يفسر لديه ارتفاع نسبة الخصوبة والتوالد بين أبناء الطبقات الدنيا، وانخفاضها بين ابناء الطبقات العليا.
· وفي الحقيقة أن نظرية "دبلداي" أهملت التفرقة بين معدلات الخصوبة، وبين معدلات الزيادة السكانية، لأنها أهملت امل الوفيات، ناهيك أن التوزيع الطبيعي للزيادة السكانية لا ينطبق على الواقع في كل الأحوال والظروف.
· وهناك من يربط بين معدلات التوالد، وبين الحراك الاجتماعي الرأسي داخل المجتمع، على اعتبار أنه مظهر من مظاهر التغير الاجتماعي، ومن هؤلاء أرسين ديمونت A. Dimont ، حيث يفترض أن الإنسان يسعى لتقليد المركز الاجتماعي العالي، وفي سبيل ذلك، يكون على استعداد لتكوين عائلة كبيرة الحجم، وفي المجتمعات التي لا توجد فيها عقبات أمام الفرد تحول دون التنقل الرأسي الطبقي، يقل الاتجاه نحو تكوين أسر كبيرة الحجم. 
· ونتيجة لسيادة روح الديموقراطية في فرنسا، وعدم وجود عقبات أمام التنقل الطبقي فإن معدلات المواليد منخفضة لديها على عكس ما هو سائد في الهند ذات النسب الطائفي المتحجر Caste System الذي يحول دون التنقل الطبقي الاجتماعي.
· ويتبين من مجمل الآراء السابقة، أن العامل الديموغرافي يقف وراء التغيرات الاجتماعية السائدة في المجتمع، بمعنى أن الديموغرافيا تستطيع تفسير مقولة التغير الاجتماعي.
· وفي الحقيقة، إن للعامل الديموغرافي أهمية في التأثير على التغير الاجتماعي لكنه لا يعتبر عاملاً أساسياً منفرداً في توجيه التغير الاجتماعي أيجاباً أو سلباً، بدلالة الاختلاف في التغير بين الدول ذات العدد السكاني المتكافئ، وتشابه التغير في دول مختلفة الكثافة السكانية والوضع الديموغرافي بوجه عام.
· لذا يمكننا القول، أن العامل الديموغرافي عنصر مهم في التغير، ولكننا لا نستطيع أن نرجع إليه التغيرات الاجتماعية جميعها في هذا المجال.
· 3- نظرية العامل الأيكولوجي
· تستعمل كلمة أيكولوجيا مرادفة لكلمة البيئة الجغرافية، والدراسات الأيكولوجية تركز على دراسة الآثار المباشرة للبيئة على الحضارة المادية والفكرية للشعوب ذات الوسائل التكنولوجية البسيطة.
· وتندرج عدة أنواع تحت هذا المفهوم، فهناك الأيكولوجيا البشرية التي تهتم بدراسة العلاقة بين الإنسان وبيئته من خلال تحليل التوزيع المكاني والزماني للأشخاص والجماعات والخدمات في ظل ظروف معينة ومتغيرة، إلى جانب دراسة العوامل المرتبطة بتغير نماذج هذه التوزيعات.
· وهناك الأيكولوجيا الاجتماعية، وهي تتعدى التكيف المادي للفرد أو الجماعة مع البيئة الفيزيقية، إلى الاهتمام بتوزيع الجماعات الضرورية وتشكيلها لاستغلال الموارد الطبيعية، مع العناية بالعلاقات غير المباشرة التي تنتج عن هذه التجمعات وهناك الأيكولوجيا الحضرية وما إلى ذلك.
· والقائلون بالعامل الأيكولوجي يفسرون التغير الاجتماعي على أساس ظروف خارجية مفروضة على المجتمع ناتجة عن البيئة الجغرافية
· بيرجس Burgess الذي اهتم بدراسة الأيكولوجيا  ربط بين الظواهر الاجتماعية والمناطق الطبيعية في المدينة مؤكداً على أن المناطق المختلفة في المدينة تعتبر مثوى طبيعياً للجريمة والرذيلة، والأمراض والفساد الأسري وما إلى ذلك.
· ونعتقد أن هذا الحكم فيه مبالغة، الأمر الذي يجعلنا لا نسلم بذلك بوصفها نظرية مطلقة، لأن الفساد والآفات الاجتماعية عموماً ليست مقتصرة على المناطق الفقيرة في المدينة، وعلى مجتمعات معينة، وإنما لا تسلم منها المناطق الغنية. وفي معظم مدن العالم الكبيرة تتعدد الآفات الاجتماعية وتنوع لأسباب تتعدى البيئة الجغرافية إلى أسباب اجتماعية واقتصادية وسياسية.
· وقد استطاع بارك R. Park أن يفرق بين عدة قطاعات في المدينة الأمريكية مشيراً إلى أن هناك قطاعات لا يوجد بها أطفال، وقطاعات أخرى يرتفع فيها عدد الأطفال بصورة ملحوظة، مثل المناطق المختلفة والضواحي الحضرية التي تقيم فيها الطبقات الوسطى، وقطاعات ثالثة يعيش فيها غالبية الشباب غير المتزوجين، وقطاعات تنتشر فيها نسبة عالية من الأحداث الجانحين. 
· وقد حاول شومبار دي لوي في دراسته لمدينة باريس الكشف عن مناطق التركيز، والوحدات الأولية، وتوزيع الطبقات الاجتماعية كل على حدة ثم جمع بينها في تصنيف عام. وتحاول الدراسات الأيكولوجية الكشف عن شواهد عديدة في وجود فروق جوهرية بين سكان المدن وسكان المناطق الريفية. بل ويمكن الكشف عن فروق جوهرية داخل المدن نفسها. لكن ذلك كله انحصر في نطاق الثقافة السائدة في المدينة.
· وقد اهتم العالم ابن خلدون بأثر البيئة الطبيعية على العمران البشري، في أكثر من موضع في كتابه المعروف بالمقدمة، ويفسر كثرة العمران وزيادة السكان بالظروف المناخية، ومؤكداً أن "التكوين" أي كثرة السكان يرجع إلى اعتدال المناخ
· وفي مواضع أخرى بيّن ابن خلدون أثر الهواء في أخلاق البشر، وقد بيّن منتسكيو (1689 – 1755) أثر المناخ على المعيشة البشرية، مبيناً أن العوامل الجغرافية ولا سيما المناخ، هي السبب الرئيسي في تشكيل المميزات الفيزيقية والثقافية للمجتمعات المتباينة
·  وعن طريق تلك العوامل نستطيع فهم مميزات الشعوب المختلفة، وبذلك نستطيع أن نحدد النظم والقوانين الملائمة لكل شعب من الشعوب، وقد كان لتأثير آراء منتسكيو هذه أن ازدهرت دراسات الجغرافيا البشرية فيما بعد.
· وقد جاءت مدرسة الجغرافيا البشرية التي يمثلها راتزل F. Ratzel في ألمانيا وباكل H. Bukel في بريطانيا، لتؤكد على تفسير الظواهر الاجتماعية بالرجوع إلى العوامل الطبيعية 
· وفي منتصف القرن العشرين، قدم دولي دونكان D. Donkan عام 1959، نظريته حول الأيكولوجيا الإنسانية واضعاً البيئة الطبيعية في الاعتبار بجانب السكان والتنظيم الاجتماعي والتكنولوجيا في تأثيرها على التفاعلات الاجتماعية.
· ويتبين من تلك الآراء أن البيئة الطبيعية ذات تأثير واضح في عملية التغير الاجتماعي، وأن مظاهر عديدة في الثقافة، يمكن فهمها على نحو أفضل لو تم التركيز على حقيقة التفاعل بين البيئة الطبيعية والحياة الاجتماعية.
· ويشير أحمد الخشاب إلى أن أهمية العوامل البيئية لا تأتي إسهاماتها في فهم الواقع الاجتماعي، بل من المشاركة في تشكيل هذا الواقع وتطويره أو تغييره لأن هناك علاقة واضحة بين البيئة والطبيعية وسياسة الدول.
· وخلاصة القول أن نظرية العامل الأيكولوجي ترجع التغيرات الاجتماعية إلى العوامل البيئية المختلفة التي تؤثر في النشاط والحياة الاجتماعية والثقافية عموماً، وأن هناك علاقة بين النسق الأيكولوجي والأنساق الاجتماعية الأخرى وهي علاقة سببية تأثيرية في إطار المتغير المستقل والمتغير التابع.
· وفي الواقع، إن قصر ظاهرة التغير الاجتماعي على البيئة الجغرافية فيه مبالغة شديدة، ولا تقدم تفسيراً لظاهرة التغير الاجتماعي، وذلك للأسباب التالية:
· 1-إن تأثير البيئة يكون قوياً كلما كان المجتمع بسيطاً، ووسائل التقدم ناقصة، لأن اعتماد المجتمعات البسيطة على الموارد الطبيعية يكون اعتماداً أساسياً، في حين المجتمعات المتقدمة يكون اعتمادها على الموارد الطبيعية بشكل أقل، لاستخدامها التكنولوجيا في التغلب على الظروف الطبيعية المعوقة لعملية التغير.
· 2-إذا كانت البيئة الطبيعية تؤثر في النظم والحياة الاجتماعية، أي أن الظواهر الطبيعية تؤثر في الظواهر الاجتماعية فالعكس صحيح، حيث تؤثر النظم الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من الظواهر الطبيعية، ومن هنا لا يمكن دراسة الأيكولوجيا وتأثيرها بعيداً عن الظواهر الاجتماعية، فالعلاقة تبادلية بينهما، ناهيك عن تأثير الظواهر الاجتماعية بعضها ببعض. وتكون البيئة عاملاً مساعداً من عوامل أخرى عديدة تؤثر في التغير الاجتماعي.
· 3-إن البيئة الطبيعية – بوصفها عاملاً دائماً – لا تفسر تغير الظواهر الاجتماعية – باعتبارها عاملاً متغيراً -، ذلك أن العامل الدائم يفسر التغير في حالة واحدة لكنه لا يستطيع أن يفسر استمرارية التغير، الأمر الذي يتطلب وجود عوامل أخرى، فالتغير لا يمكن تفسيره إلا في ضوء تغير آخر، ولذلك لا يمكن تفسير تغير في منطقة معينة بأثر المناخ لأن المناخ عامل دائم، ووجوده من قبل لم يؤد إلى التغير
· 4-إن هناك نظماً اجتماعية متشابهة في المجتمعات رغم اختلاف البيئة بينهما، وتوجد نظم اجتماعية مختلفة في المجتمعات رغم تشابه العوامل البيئية، كما أن هناك اختلافاً في الظواهر الاجتماعية داخل المجتمع الواحد الأمر الذي يقلل من حتمية تأثير البيئة الطبيعية في النظم الاجتماعية، والظواهر الاجتماعية عموماً، والأمثلة على ذلك عديدة، فالأوروبيون البيض الذين يعيشون في جنوب إفريقيا تختلف نظمهم الاجتماعية عن نظم المجتمعات الإفريقية المجاورة لهم رغم تشابه البيئة الجغرافية بينهما. مما يؤكد أن الاستجابة لعوامل البيئة ليست واحدة في المجتمعات.
· 4-نظرية العامل الاقتصادي
· تعتمد النظرية الاقتصادية في تفسيرها لعملية التغير الاجتماعي على البناء الاقتصادي للمجتمع، وتأثيره على العلاقات الاجتماعية التي تنشأ بين الأفراد والجماعات، أي تأثير النواحي المادية على المعاملات الاجتماعية، فالنشاط الاقتصادي يتحكم في حياة المجتمع السياسية والفكرية وليس العكس
· كما أن العوامل الاقتصادية تؤثر إلى حد بعيد في تشكيل الحياة الاجتماعية، فتأثيرها واضح في نشأة الجماعات وتكوينها، وفي حياة المجتمع السياسية والفكرية وفي ثقافته عموماً.
· وتعرف النظرية الاقتصادية بالنظرية الماركسية في أدبيات التغير الاجتماعي، وهي تتبنى مقولة الحتمية الاقتصادية التي ترى أن العامل الاقتصادي هو المحدد الأساسي لبناء المجتمع وتطوره وهذا العامل يتكون أساساً من الوسائل التكنولوجية، ويحدد التنظيم الاجتماعي للإنتاج الذي يعني العلاقات التي ينبغي على الناس الدخول فيها وأن البناء الاقتصادي – البناء التحتي لا يحدد البناء الفوقي الكلي فحسب، ولكنه يشكله، أي أنه بشكل التنظيم السياسي والقانوني والأخلاقي أي البناء الاجتماعي عموماً. 
· ويرى بوتومور أن النظرية الماركسية تفرد مكانة خاصة لعنصرين أساسيين في الحياة الاجتماعية: نمو التكنولوجيا (القوى المنتجة) والعلاقات بين الطبقات الاجتماعية، ويقابل كل مرحلة معينة من مراحل تطور قوى الإنتاج أسلوب معين في الإنتاج، ونسق معين تعمل الطبقة المسيطرة على تثبيته للعلاقات الطبقية وتدعمه، غير أن التطور المستمر للقوى المنتجة يغير في العلاقات بين الطبقات وكذلك في ظروف الصراع الدائر بينها.
· ومجمل القول، أن النظرية الاقتصادية – الماركسية – تعالج التغير الاجتماعي من خلال التناقض داخل بناء المجتمع، التناقض بين الطبقات، وأن البناء الاقتصادي هو الذي يحدد وضع المجتمع التاريخي وبنائه الاجتماعي، ويكون التغير في هذه الحالة حتمياً.
· أي ترجع التغير الاجتماعي إلى العامل الاقتصادي الذي تراه يتحكم في تحديد نشاط الأفراد، وأن الظروف الاقتصادية هي التي تهئ تحقيق الأهداف التي يسعى الأفراد في الوصول إليها فضلاً عن تحديد تلك الأهداف حتى تتم وفق الشروط الاقتصادية.
· 5-نظريات العامل الثقافي
· تختلف المجتمعات عن بعضها باختلاف الثقافة التي تميز بين الشعوب، كما أن الثقافة تختلف النظرة إليها، وتتعدد تعاريفها فالأفكار والقيم والأيديولوجيا وغيرها تعتبر من آليات التغير الاجتماعي عند القائلين بهذه النظرية، ولما كانت الثقافة تنتشر لذا تعتبر سبباً في تغير مجالات عديدة في المجتمع الواحد، وفي غيره من المجتمعات الأخرى، فحينما يتبنى مجتمع قيماً معينة فإنها تؤثر في نظر أفراده نحو العلاقات الاجتماعية القائمة بينهم، وفي اتجاهاتهم بشكل عام.
· لقد أدت كثير من الحركات الفكرية إلى تغيرات اجتماعية واسعة مثل حركة النهضة الأوروبية، وفلسفة الثورة الفرنسية، وغيرها من الحركات الاجتماعية والسياسية والدينية.
· كما أن الثقافة تعتبر عاملاً للمنافسة الاجتماعية بما ينتج عنها من صراع فكري بين الفئات المختلفة في المجتمع مما يؤدي بالتالي إلى حدوث تغير اجتماعي جديد.
· وتنطوي تحت إطار العامل الثقافي اتجاهات عديدة يجمعها خيط واحد وهو قولها: أن العناصر الثقافية تتفاعل مع بعضها مؤدية إلى التغير الثقافي، ولكنها تختلف حول الطريقة المؤدية إليه. غير أن الثقافة تبقى حقلاً محورياً بينها.

· ويمكن حصر الاتجاهات المختلفة القائلة بالعامل الثقافي في التغير في ثلاثة اتجاهات رئيسية هي:
· 1-نظرية الانتشار الثقافي.
· 2-نظرية الارتباط الثقافي.
· 3-نظرية المتناقضات الثقافية
· وسنعرض آراء هذه النظريات المتشابهة المختلفة على النحو التالي:
· نظرية الانتشار الثقافي:
· تنطلق النظرية الانتشارية من أن التغير الثقافي يرجع إلى عامل الانتشار، فالانتشار عملية تنتشر بموجبها سمات ثقافية من منطقة إلى أخرى، وإلى أن تعم تلك السمات أنحاء العالم، لأن من سمات الثقافة الانتشار.
·  وتميز هذه النظرية بين انتقال التراث وانتشاره، فيعني الأول: الانتقال الثقافي عبر الأجيال (من جيل إلى آخر) داخل المجتمع، أما الثاني فهو يعني: انتقال سمات ثقافية من مجتمع إلى آخر. وبمعنى آخر أن التراث يعمل وفق عامل الزمن، بينما الانتشار يعمل وفق عامل المكان.
· وترجع هذه النظرية التغيرات التي تحدث في مجتمع، إنما تأتي نتيجة استعارة سمات ثقافية من مجتمع ثان، أي أن التغيرات الثقافية ترجع في مصدرها إلى ثقافة أخرى وتعتمد عملية الانتشار على عامل الاختراع الذي يعتبر أصل الثقافة الجديدة، ويؤدي في النهاية إلى استمرارية بناء الثقافة وحفظها من الفناء. 
· وأما آليات الانتشار فهي متعددة منها: الهجرة والاستعمار والثورة وغيرها. ولا تخلو عملية الانتشار من وجود عوائق، الأمر الذي يؤدي إلى مقاومة الثقافة المستعارة، وإبطاء عملية التغير عموماً.
· - نظرية الارتباط الثقافي:
· تبقى نظرية الارتباط الثقافي في دائرة العامل الثقافي، وترجع التغير الثقافي إلى عوامل داخلية في المجتمع، وذلك على عكس ما ذهبت إليه نظرية الانتشار الثقافي. وهي ترى أن التغير الاجتماعي يأتي من العناصر الكائنة في المجتمع وليس من خارجه. 
· ويؤكد سوروكين أن الفترة المتحركة لنمط التغير تمثل خاصية كامنة في النسق الثقافي ذاته: فالثقافة بطبيعتها تتغير، فالتغير عنده سنة الحياة، ويبقى تأثير العوامل الطبيعية محدوداً. 
· وتقوم نظرة سوروكين في الارتباط الثقافي على مبدأين أساسيين هما: 
· مبدأ التغير الداخلي الموروث، ومبدأ الحدية في التغير، ويقوم المبدأ الأول: على حتمية التغير في المجتمع، وأن كل المجتمعات في تغير مستمر حتى ولو بدت ثابتة من الخارج، فالتغير سنة الحياة، وان العناصر الثقافية تؤثر في بعضها وهي أجزاء مترابطة الحلقات، فعملية المواليد والوفيات تؤثر في النمر السكاني، وهذا بدوره يؤثر في معدل متوسط دخل الفرد الذي ينجم عنه رخاء اقتصادي أو فقر، وهو بدوره يؤثر في عملية المواليد والوفيات، أي أن أجزاء المجتمع سلسلة متصلة الحلقات. 
· ويؤكد – في هذا المبدأ – أن التغير الذي يحدث في نظام اجتماعي إنما يكون نتيجة لسلسلة التغيرات التراكمية الموروثة التي تحدد مستقبل التغير
·  فالبذرة مهما كانت البيئة المحيطة بها لا يمكن إلا أن تنمو على شكل نبات. أي ما هو موجود بالقوة سيكون موجوداً بالفعل – نظرية القوة والفعل عند هيجل – وأن تأثير العوامل الخارجية ليس بشأن يذكر في توجيه التغير، أمام العوامل الداخلية الموروثة. 
· ولهذا يمكن التنبؤ بما سيؤول إليه النظام المتغير في المستقبل.  
· أما المبدأ الثاني: فيقوم على حدية العلاقة النسبية بين المتغيرات المترابطة في تحديد عملية التغير، وفي إطار الممكنات المختلفة للمتباينات الأساسية للأنظمة  الذي لا يتعدى المتباينات المعروفة: وهي الصيد،والرعي، والزراعة، والتجارة، والصناعة. وهي تكرر عبر العصور دون أن تسير سيراً مستقيماً في تغيرها.  ويقرر سوروكين بعدم فناء الثقافة وإنما تتحول أو تمتص، لكنها لا تفني وهنا يبدو متفائلاً في ذلك. 
